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 في القانون المدني الأردني   الفعل الضار بین التضامن والتكافل والتساوي   

 ∗ الصرایرة صالح إبراهیمد. 

   **أشرف إسماعیل العدواند. 
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 ملخص

رتكاب هذا الفعل من قبل المتضرر والمدعى ار، باتتمثل أحكام تعدد المسؤولین عن الفعل الض
 عاً، أو قبل المتضرر والغیر معاً، أو من قبل المدعى علیه والغیر والمتضرر معاً. علیه م

 أما أحكام تعدد المسؤولین في التعویض عن الفعل الضار فتتمثل:  

 أحداث  ضار بتعویض المتضرر، حسب نصیب كل منهم فيبإلزام المسؤولین عن الفعل ال
 م علیهم بالتعویض بالتضامن والتكافل. الضرر، أو إلزامهم بالتعویض بالتساوي، أو الحك 

تعدد المسؤولین عن الفعل الضار في المادة  وقد توصلنا الى أن المشرع الاردني تناول المشرع
ل  التكاف مسؤولین عن الفعل الضار مسؤولین بالتضامن و ) من القانون المدني، ولم یجعل النص ال٢٦٥(

 المصري.  في مواجهة المتضرر بنص القانون، كما فعل المشرع

) من القانون المدني الأردني، وذلك بالنص على  ٢٦٥لذلك لا بد من مراجعة نص المادة (
ره من القوانین التي  التكافل والتضامن بین المسؤولین في الفعل الضار على غرار القانون المصري وغی 

لك حمایة  أن یترك أمر التضامن للسلطة التقدیریة للمحكمة، وذ ، لا تنص على التضامن ابتداءً 
 للمتضرر باعتباره الطرف الضعیف. 

 .تعدد المسؤولین، التضامن، التكافل، الفعل الضار، التعویض  الدالة:الكلمات 

 

 
 . ، الأردن جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة ،لشریعة والقانون ة الشیخ نوح لكلی  ∗

 . ، الأردنكلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة **
 كرك، الأردن.ة مؤتة، المعظة لجامحفو حقوق النشر 
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Abstract 

The provisions of the multiplicity of those responsible for the malicious 

act consist in the perpetration of this act by the victim and the defendant 

together, before the victim and others, or by the defendant, the third party and 

the victim . 

The provisions of the multiplicity of officials in compensation for a 

harmful act are : 

To compel those responsible for the harmful act, to compensate the 

injured person according to their share in the events of the injury, or to compel 

them to pay compensation equally or to receive compensation in solidarity 

and Interd pendence. 

 We have reached the conclusion that the Jordanian legislator dealt with 

the law of the multiplicity of those responsible for the harmful act in article 

265 of the Civil Code, and did not make the text responsible for the harmful 

act responsible for solidarity and Interd pendence in the face of the victim of 

the law, as did the Egyptian legislator . 

 Therefore, the text of article 265 of the Jordanian Civil Code must be 

reviewed by stipulating the solidarity and Interd pendence of those responsible 

for the harmful act in the same manner as the Egyptian law and other laws that 

provide for solidarity at the outset . 

Keywords: (pluralism of officials, solidarity, solidarity, harmful action, 

compensation 
 

 

 

 

 

 

 



 م. ٢٠٢٠ )٢د ( ) العد١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا القانون و المجلة الأردنیة في   

 

 ۱۹۳ 

 : المقدمة

ن عــن الفعــل الضــار والتعــویض عنــه، و تعــدد المســؤول فكــرةتحلیــل تتنــاول هــذه الدراســة بالبحــث وال
أشـخاص مـن قبـل من قبل شخص واحد، وإنما  الفعل الضار لم یقعأن  وتظهر أهمیة هذا الموضوع في
تحدیـــد  جســـامة أفعـــالهم، ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن ضـــرر. وأحیانـــاً قـــد یتعـــذرمتعـــددین، وقـــد تختلـــف درجـــات 

 .سؤولیة كل منهم عن الضرر الحاصلم

تثــــور بشــــأنه أي صــــعوبة، فالفاعــــل واحــــد،  لاع الفعــــل الضــــار مــــن شــــخص واحــــد، ف ــــفعنــــدما یق ــــ
إلـزام ، ار التعویض النـاجم عـن فعلـه الضـارتحدید مقد بعد مسؤولیة واحدة، ویكون من السهل والیسیر وال

فعـل عـدد المسـؤولون عـن الیة الصـعوبة عنـدما یتتصبح المسألة في غا نكاملاً. ولكالمسؤول عنه وحده 
ــذا،  ــار. لـ ــل الالضـ ــؤولین عـــن الفعـ ــدد المسـ ــوع تعـ ــوء علـــى موضـ ــلط الضـ ــة لتسـ ــذه الدراسـ ــاءت هـ ــار جـ ضـ

 والتعویض عنه، من كافة جوانبه. 
 

 : بحثأهمیة ال

، تهــم كبیــرةنظریــة وعملیــة لموضــوع تعــدد المســؤولین عــن الفعــل الضــار والتعــویض عنــه، أهمیــة 
، وجهـات أخـرى القضـاءبـة كلیـات ومعاهـد الحقـوق و قضـاة ومحـامین وأسـاتذة وطلن نین من جهة م ـالقانو 

ذا راسـات الأخـرى، لاسـیما وان ه ـقطـة انطـلاق لغیرهـا مـن الد . وقد تشكل هـذه الدراسـة نكشركات التأمین
ة، أو الموضوع لم یتناوله الفقـه والشـراح بشـكل خـاص ومنفـرد ومسـتقل، ضـمن مؤلفـات المسـؤولیة المدنی ـ

 جرد معلومات متناثرة في هذا المرجع أو ذاك. مصادر الالتزام، وكل ما ورد عنه م
 

 : بحثأهداف ال

د المســؤولین عــن الفعــل الضــار مــن كافــة لیط الضــوء علــى أحكــام تعــد تهــدف هــذه الدراســة إلــى تس ــ
ع الأردنـي الجوانب، وبیان أحكام تعدد المسؤولین فـي التعـویض عـن الفعـل الضـار، وبیـان موقـف المشـر 

وتقـدیم مواطن النقص والقصور في تنظیم المشرع الأردني لهذا الموضـوع، فیما ذهب إلیه، والإشارة إلى 
 ع. صوص الناظمة لهذا الموضو اقتراحات حول الن

 

 : بحثمشكلة ال

كیف یتم تحدد مسؤولیة المسؤولین عن الفعل الضار، وما هي الأحكـام الخاصـة بهـم، وكیـف یـتم 
 من قبلهم؟تهم في التعویض عن الفعل الضار المرتكب تحدید مسؤولی
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 أسئلة المشكلة:

 المسؤولین عن الفعل الضار؟ماذا یقصد بتعدد  -
 بعضها؟سؤولین عن الفعل الضار مع ال المن تتداخل أفعكیف یمكن أ -
 بعضها؟ین عن الفعل الضار مع ما أثر تداخل أفعال المسؤول -
 عنه؟المسؤولین لحكم بالتعویض على كیف یجري ا -

 

 الدراسة:نطاق 

ؤولون عـــن الفعـــل الضـــار فـــي إطــــار دراســـة علـــى الحالـــة التـــي یتعـــدد فیهـــا المس ـــهـــذه التقتصـــر 
لیة عـــن الفعـــل الضـــار أو بالمســـؤولیة اللاعقدیـــة. التقصـــیریة أو التـــي تســـمى أحیانـــا بالمســـؤو  المســـؤولیة

لتزام لمسـؤولیة العقدیـة، ذلـك أن الإخـلال بـالاوبالتالي لن نعالج في هذه الدراسة الحالة المماثلـة لهـا فـي ا
كمه بنود العقـد التـي وإن جاز تسمیته بالفعل الضار، تح –كركن أول في المسؤولیة العقدیة  –التعاقدي 

صراحةً على التضـامن بـین المـدینین فـي القـانون المـدني، خلافـاً للمسـؤولیة التقصـیریة  یتوجب أن تنص 
 راسة.كما ستبین هذه الد قانون، وترك للمحكمة صلاحیة الحكم به التي جاء فیها التضامن بنص ال

 

 منهج الدراسة: 

صة ذي بموجبه یجري تحلیل النصوص القانونیة الخاتعتمد هذه الدراسة على المنهج التحلیلي، وال
 شأنه والآراء الفقهیة التي تناولته. ببموضوع الدراسة، والأحكام القضائیة الصادرة 

 

 خطة الدراسة: 

 اتمة: یجري تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین وخ
 مطلبین: الضار، وینقسم إلى أحكام تعدد المسؤولین عن الفعلیعالج  ولالمبحث الأ

 المتضرر.و  مسبب الضررفعل  لأول:المطلب ا
 الغیر.و  مسبب الضررالمطلب الثاني: فعل 

ار، ویشــتمل عــن الفعــل الض ــ نلیتعــدد المســؤو ، فقــد جــاء لیعــالج التعــویض فــي حالــة أمــا المبحــث الثــاني
 طالب.على ثلاثة م

  المطلب الأول: یتناول إلزام المسؤولین بالتعویض عن الفعل الضار كل حسب نصیبه.
 المطلب الثاني: إلزام المسؤولین بالتعویض عن الفعل الضار بالتساوي. 

 لتكافل. وا المطلب الثالث: یتناول إلزام المسؤولین بالتعویض عن الفعل الضار بالتضامن
 ائج والتوصیات. لى النتأما الخاتمة فهي تشتمل ع
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 أحكام تعدد المسؤولین عن الفعل الضار: المبحث الأول

اشــتراك أكثــر مــن شــخص فــي ارتكــاب الفعــل الضــار  ،المســؤولین عــن الفعــل الضــار عــدد بت یقصــد 
شـخصٌ عـه اهم مس ـی قـد ، أو المتضـرر نفسـهالفعـل الضـار یساهم مـع مرتكـب ولیس شخصاً واحداً. كأن 

ســند وقــوع نســب أو یُ . المهــم أن لا یُ فــي إحــداث الضــررأو یزیــد ســاهم ثلاثــتهم ی قــد الغیــر، أو مــن أخــر 
 مسؤول واحد. ر إلى شخص واحد، أي الفعل الضا

وحیــث أن مــا ینطبــق علــى الفرضــیة الأولــى والثانیــة یمكــن ســحبه علــى الفرضــیة الثالثــة (مســاهمة 
، وذلك على النحـو یة الأولى والثانیةسنعالج في مطلبین الفرضرر)، لذا الضالثلاثة أو أكثر في إحداث 

 التالي: 

 .  المتضررو  مسبب الضررفعل  المطلب الأول: 

 . (مسببان للفعل الضار) والغیرمسبب الضرر فعل  المطلب الثاني: 
 

 المتضررو مسبب الضرر فعل  : المطلب الأول

 یسـاهمقـد شـخصٌ غیـر المتضـرر. ولكـن  لأصـللكل فعل ضار مسبب، وهذا المسبب هو فـي ا 
المجـال قصد بالمتضرر فـي هـذا ویُ  الضرر.في إحداث  –بالإضافة الى فعل المسبب  –المتضرر فعل 

مســبب قصــد بالفعــل الضــار. ویُ بــه الضــرر عــن  لحــقفعــل الضــار، أو الشــخص الــذي المضــرور مــن ال
 . "ضررلفعل الضار، أو محدث الضرر الذي حل بالمتمرتكب ا" الضرر

أي مرتكــب الفعــل الضــار، عــن فعلــه بمــا نــص  مســبب الضــررلیة ویبــرز الأســاس القــانوني لمســؤو 
، ومـا )١(ضـرار بـالغیر یلـزم فاعلـه ولـو غیـر ممیـز بضـمان الضـرر"إل " ك ـأن  علیه المشرع الأردنـي مـن

 .)٢(كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض" " أن  نص علیه المشرع المصري من

، ولا یشـترطه فـي مسـبب الضـررالمصري یشترط التمییـز فـي حظ في هذا المجال أن المشرع لاوی
تتـــوافر قصـــیریة عـــن الفعـــل الشخصـــي علـــى أســـاس الخطـــأ، وإذا لـــم المتضـــرر، فهـــو یقـــیم المســـؤولیة الت

ــاً فــي ، ویعتبــر التممســبب الضــررعناصــر الخطــأ فــلا محــل للاعتــداد بــه عنــد تحدیــد مســؤولیة  ییــز ركن
 .)٣(خطأال

 
 من القانون المدني الأردني.   ٢٥٦المادة ) ١(
 من القانون المدني المصري.   ١٦٣المادة ) ٢(
،  ١٩٩٦، ١مدني الأردني، دار الثقافة للنشر، عمان، طتجاهات العامة في القانون الار، الاو محمد وحید الدین س) ٣(

   .٣٤ص
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، وأكـــدت هـــذا )١(ار ممیـــزاً أن یكـــون المســـؤول عـــن الفعـــل الض ـــ شـــترطلا یف ـــ ،أمـــا المشـــرع الأردنـــي
إلــى وجــوب رفــع الضــرر مطلقــاً ســواء یة للقــانون المــدني الأردنــي، إذ ذهبــت الأمــر المــذكرات الإیضــاح

 .)٢(حدث من مكلف أي ممیز أم غیر مكلف أي غیر ممیز

ه مــن خــلال مــا نــص علی ــ الفعــل الــذي لحــق بــه فــيتضــرر لما مةســاهویبــرز الأســاس القــانوني لم
 المشرع الأردني، إذ نص على ما یلي: 

ه فیــه كآفــة ســماویة أو حــادث د نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا یــد ل ــ"إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر ق ــ
قــض القــانون أو فجــائي أو قــوة قــاهرة أو فعــل الغیــر أو فعــل المتضــرر كــان غیــر ملــزم بالضــمان مــا لــم ی

أن تــــنقص مقــــدار الضــــمان أو أن لا تحكــــم للمحكمــــة یجـــوز " أن ونصــــه علــــى ،)٣("بغیــــر ذلــــك تفـــاقالا
 . )٤(حداث الضرر أو زاد فیه" إفي  بفعله ركان المتضرر قد اشتبضمان ما إذا ك

یقــع مــن المتضــرر، إذ قضــت: "...... قــد كمــا أكــدت محكمــة التمییــز الأردنیــة أن الفعــل الضــار 
مـدني) وأنـه  ٢٦٥المـادة ل بنسـبة نصـیبه (فـإن كـل مـنهم مسـؤو  عن فعـل ضـارلین المسؤو وأنه إذا تعدد 

فــإن للمحكمــة إنقــاص مقــدار الضــمان أو عــدم  ،یــهحــداث اضــرر أو زاد فإاشــترك المتضــرر بفعلــه بإذا 
الحكــم فیــه.. وأمــا محاولــة المــذكور عبــور الحــدود الأردنیــة بطریقــة غیــر مشــروعة ومــن منطقــة عســكریة 

 .)٥(ته..."لضرر المتمثل بوفافي إحداث امنه راكاً یشكل اشت

المـدني  القـانونبـه، فـي أضـرّ الفعل الضار الـذي  فيالمتضرر  اهمةویبرز الأساس القانوني لمس
ثبـت الشـخص أن الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب أجنبـي لا بـد لـه أ" إذا أنـه  المصري، من خلال نصه علـى

بتعـویض  خطـأ مـن الغیـر، كـان غیـر ملـزم ر أوفیه، كحـادث فجـائي أو قـوة قـاهرة أو خطـأ مـن المضـرو 
تــنقص مقــدار  "یجــوز للمحكمــة أنأنــه  ونصــه علــى، )٦(هــذا الضــرر، مــا لــم یوجــد نــص أو اتفــاق غیــر"

 ن المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضـرر أو زاد فیـه".ان أو أن لا تحكم بضمان ما، إذا كاالضم

 
لعامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربیة،  ا النظریة ن، الموجز في أنور سلطا ) ١(

 .  ٣٤٠، ص١٩٨٣بیروت، 
 .  ٢٧٩، ص ١٩٩٢مین الأردنیین، الجزء الأول،  ردني، منشورات نقابة المحاالمذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأ) ٢(
 . ١٩٧٦ة لسن  ٤٣رقم  دني الأردني من القانون الم ٢٦١المادة  )٣(
 من القانون المدني الأردني.   ٢٦٤المادة ) ٤(
، منشورات مركز ١/٧/٢٠٠٧خ هیئة عامة، تاری ٧٦١/٢٠٠٧قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ) ٥(

  ، ٤، العدد ٣٠المحامین، السنة ، مجلة نقابة ٢٤/١١/١٩٨١، تاریخ ٨١/ ٥٨٦كذلك تمییز حقوق رقم ة، و عدال 
 . ٥٥٦-٥٥٣، ص  ١٩٨٢

   . ١٩٤٨لسنة   ١٣١من القانون المدني المصري وتعدیلاته رقم  ١٦٥المادة ) ٦(
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ــتر  ــال أن المشـــرع المصـــري یشـ ــذا المجـ ــي ، ولا یش ـــمســـبب الضـــررتمییـــز فـــي ط الویلاحـــظ فـــي هـ ترطه فـ
 .المتضرر

فلـم یسـتخدم مصـطلح  ونلاحظ أن المشرع الأردني قد أنسجم مع نفسـه فـي أسـاس المسـؤولیة هنـا،
التـي اسـتخدمت  )١(بخلاف بعض التشـریعات  ٢٦٤أو  ٢٦١المادتین خطأ المضرور أو خطأ الغیر في 

 .ه في إحداث الضرر"ك بخطئتر اشو أ"مصطلح خطأ المضرور و خطأ الغیر أو عبارة 

 قد نصت علـى أن توزیـع المسـؤولیة كأصـل عـام یكـون بالتسـاوي إلاّ  )٢(ونلاحظ أن بعض القوانین
فــي إحــداث الضــرر،  مســبب الضــررمســاهمة كــل مــن المضــرور و إذا اســتطاع القاضــي أن یعــین نســبة 

بنـــى علیـــه الـــذي تُ  اسس ـــالأحســب  فعنــدها یكـــون تـــوزع المســـؤولیة علــى أســـاس جســـامة الخطـــأ أو الفعـــل
لمشــرع الأردنــي قــد جعــل الأصــل هــو توزیــع المســؤولیة بنســبة نصــیب كــل . بینمــا نلاحــظ أن االمســؤولیة

 ل في إحداث الفعل الضار.فاع

الفعل الضار الذي  فيالمتضرر اهمة نص على مسیلم ن القانون المدني الفرنسي إول ویجدر الق
مســاهمته. ففــي قضــیة  المضــرور نســبة مــن الضــرر بمقــدارحمــل ، إلاّ أن القضــاء الفرنســي قــد بــه أضــرّ 

اطـات اللازمـة لتفـادي الحـادث، الموقـف لـم یتخـذ الاحتیتتلخص وقائعها في أن سـائق سـیارة وهـو یغـادر 
دم حیث أن لم یستعمل الإشارة الضوئیة التي تحذر من الخـروج، كمـا أنـه لـم یتأكـد مـن خلـو الطریـق وع ـ

الأمــر الــذي أضــطر ســائقها الــى  ء ذلــك تصــادف مــرور ســیارة أخــرى،أثنــاتعطیلــه لحركــة المــرور، وفــي 
قــلاب ســیارته وإصــابته بأضــرار، غیــر أن  أنــه ترتــب علــى ذلــك إنمحاولــة تفــادي الحــادث والتوقــف، إلاّ 

فـي  % قـد سـاهم ٩٠المحكمة اعتبرت أن خطـأ المضـرور الـذي كانـت إطـارات سـیارته مسـتهلكة بنسـبة 
لاثــة أربــاع والمضــرور بنســبة علیــه مســؤول عــن الضــرر بنســبة ث مــدعىإحــداث الضــرر، وقــدرت أن ال

 .)٣(الربع

ـبالمقاب ــ ــام ــــــ ــدما تقــ ـمسالل، عنــ ــى أســــــــ ـؤولیة علــ ــ ــن القان ١/ ١٣٨٤ة اس المــــاد ـــــــ ـمــ ــ ـلمدنون اــــــــــــ ي ـــــــــ
ـالفرنس ــ ـي (مســـــــ ــ ــیاء)ــــــ ــل الأشـ ــد ، ؤولیة فعـ ــنقض الفرنسقضـــت فقـ ــة الـ ـمحكمـ ــ ـــریاتبیة ـــــــ ــ  ٢١/٧/١٩٨٢خ ـــــــ

 
 تحكم  لاّ إ وأ یضالتعو  مقدار تنقص نأ للمحكمة یجوز" العراقي على ما یلي: من القانون المدني ٢١٠مادة تنص ال )١(

 ". المدین مركز أسو  قد  كان وأ یه ف زاد وأ لضررا  حداثإ في بخطئه اشترك قد  المتضرر كان ذاإ ما بتعویض
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في "الجزائري تنص على أنه من القانون المدني  ١٢٦المادة ) ٢(

منهم في الالتزام ن القاضي نصیب كل ض الضرر، وتكون المسؤولیة بینهم بالتساوي إلاّ إذا عیالتزامهم بتعوی
 ."بالتعویض

 Gazette du Palais, 1983, Sommaire:  ، منشور في  ١٩/١٢/١٩٨٢تاریخ      Rouenم محكمة  ، حكرانظ  )٣(

de decision des Cours et Tribunaux, p. 428 



 لعدوان ا إسماعیلشرف أد. إبراهیم صالح الصرایرة،  د.  في القانون المدني الأردني الفعل الضار بین التضامن والتكافل والتساوي
         

 

 ۱۹۸ 

ـ(ق ـــ ــاً لــیس ســبباً  )١( )Desmaresرار ــــ للإعفــاء الجزئــي  بــأن خطــأ المتضــرر الــذي لا یشــكل خطــأ أجنبی
كـان یـتم حیـث المتضـررین  كم فـي حـوادث السـیارات وكـان لصـالحلحارس الأشیاء. وقد تم تبني هذا الح

حیـث عـدلت ، )٢(٥١٩٨عـام  nterBadi الـى أن صـدر قـانون ١٣٨٤/١تعویضهم علـى أسـاس المـادة 
، وهـي ثلاثـة  Mettetalفـي القـرار الصـادر فـي قضـیة  ٦/٤/١٩٨٧بتاریخ الاجتهاد  المحكمة عن هذا

 .)٣(قرارات صدرت بنفس التاریخ 

الضـرر المرتـد، فـي مجـال إحـداث الضـرر متضرر فـي مساهمة الوقد طبق القضاء الفرنسي فكرة 
ن یطالب بالتعویض عن الضـرر المرتـد الـذي أصـابه هة ممواجذهب إلى أنه یمكن الاحتجاج في حیث 

 
 :المنشور على ٧/١٩٨٢/ ٢١ض الفرنسیة (الغرفة المدنیة الثانیة) تاریخ ر : حكم محكمة النق)  انظ١(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007075065

&fastReqId=1820261073&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi 

 : قانونال)  ٢(
La loi n85-677 du 5 juillet 1985 “Loi tendant à l'amélioration de la situation 

desvictimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures 

d'indemnisation“. 

 :منشور في
JORF, 6/7/1985, p. 7584. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693454&

categorieLien=id 
 : ١٩٨٧/ ٦/٤ة المدنیة الثانیة) تاریخ م محكمة النقض الفرنسیة (الغرفاحكأ: )  انظر٣(

 :    16387-85الأول   
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa 

responsabilité s'ilprouve que la faute de la victime a contribué au dommage 

 منشور
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000007018864&fastReqId=855852051&fastPos=10 
 نشور : م  12833-85الثاني

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018470

&fastReqId=855852051&fastPos=11&oldAction=rechJuriJudi 
 :   17748-84الثالث

La Cour d'Appel qui a retenu en des motifs non critiqués qu'un enfant, blessé par une 

coudeuse électrique qu'il avait mise en marche, avait commis une faute, a pu décider, 

sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que le gardien de cette coudeuse 

s'exonérait de sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée 
 منشور

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018865

&fastReqId=855852051&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007075065&fastReqId=1820261073&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007075065&fastReqId=1820261073&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693454&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693454&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007018864&fastReqId=855852051&fastPos=10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007018864&fastReqId=855852051&fastPos=10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018470&fastReqId=855852051&fastPos=11&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018470&fastReqId=855852051&fastPos=11&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018865&fastReqId=855852051&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018865&fastReqId=855852051&fastPos=3&oldAction=rechJuriJudi
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در عـن المتضـرر والـذي یكـون قـد أسـهم فـي جراء الضـرر الـذي لحـق بالمتضـرر الأصـلي بالخطـأ الصـا
 الضرر الذي أصیب به.

حـداث الضـرر الـذي إالمطالبـة بـالتعویض إذا سـاهم فـي  للمتضـرر نـه لا یحـقویرى بعـض الفقـه أ
لیــــه مــــن وجــــوب المحافظــــة علــــى ، وإخلالــــه بمــــا یفرضــــه القــــانون عصــــیرهوتق بــــه وذلــــك لإهمالــــه أضــــرّ 

 .)١(سلامته

الأســاس القــانوني لمســاهمة مســبب الضــرر و س القــانوني لمســؤولیة وعلیــه یتضــح ممــا تقــدم الأســا
في هذا المجال هـو: كیـف یتـدخل فعـل المتضـرر  طرحالذي یُ  ولكن السؤالفعل الضار، ال فيالمتضرر 
 ؟مسبب الضررثر ذلك التداخل في مسؤولیة أحداث الضرر، وما إي ف ررمسبب الضمع فعل 

یــنجم و در فعــل ضــار مــن كلاهمــا، ، عنــدما یص ــرمســبب الضــر یتــداخل فعــل المتضــرر مــع فعــل 
، فــلا مســبب الضــررلیة ر هــذا التــداخل علــى مســؤو بالمتضــرر، وبالنســبة لأث ــیلحــق حــداث ضــرر إماعنه

مســبب أي أثــر فعــل المتضــرر علــى فعــل  ،لــین علــى الآخــرالفعینــا أثــر كــل مــن إذا ب یمكــن تحدیــده إلاّ 
الحالة الأولـى: أحـد الفعلـین یفـوق كثیـراً فـي  :ت والعكس. وفي هذا الصدد نكون أمام ثلاث حالا الضرر

تسـاوي أو تعـادل  :فعل الآخر، والحالة الثالثة: أحد الفعلین نتیجة للالآخر، والحالة الثانیةجسامته الفعل 
 ، وذلك على النحو التالي: مسبب الضررسؤولیة تباعاً، لتحدید أثر التداخل على م ولهاالفعلین. نتنا

 :جسامةً  الآخر لین یفوقد الفعالحالة الأولى: أح

، أو مسبب الضرري جسامته فعل بموجب هذه الحالة یجب أن یكون فعل المتضرر یفوق كثیراً ف
 حـد وا لرر. فـالمهم أن یكـون هنـاك فع ـالمتض ـ یفوق كثیراً في جسـامته فعـل مسبب الضررأن یكون فعل 

ف، الأشـد، وفعـل الثـاني هـو الأخ ـ صادراً عـن أحـدهما یسـتغرق فعـل الآخـر. أي یكـون فعـل أحـدهما هـو
إذا كـان متعمـداً،  لفعل الأشد الفعل الأخـف إلاّ یستغرق الأخف، ولا یمكن أن یستغرق ا لأن الأشد بداهةً 

 ه.لیون المتضرر راضیاً بما وقع عأو أن یك

 

 

 
،  ٢المعارف القاهرة، ط، المسؤولیة المدنیة، التقصریة والعقدیة، دار م عامر)  انظر كل من: حسین عامر وعبد الرحی١(

خطأ المضرور، دراسة مقارنة،  ع المسؤولیة المدنیة بالنعمة، دفسف أحمد حسني وما بعدها، یو  ٣٥٤، ص١٩٧٩
ادث  عن حو  وما بعدها، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الإعفاء من المسؤولیة ٧٥، ص١٩٩١دار التألیف، القاهرة، 

  نهضة العربیة، جنبي في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، دار الالسیارات، دراسة تحلیلیة لنظریة السبب الأ
 .  ٢٨٧، ص ١٩٧٥القاهرة، 
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 وتفصیل هاتین الصورتین على النحو التالي: 

 الصورة الأولى: ارتكاب الفعل عمداً: 

. ویكـون كـذلك وشـدةً  ووطـأةً  أن یكـون أكثـر جسـامةً لآخـر، فإنـه یجـب حـد الفعلـین احتى یستغرق أ
. فــإذا كــان الفعــل مســبب الضــررجانــب المتضــرر أم مــن جانــب  عمــداً، وســواء ارتكــب مــن متــى ارتكــب 

، فــإن مســؤولیته عنــه تكــون كاملــة تجــاه المتضــرر، لأن الفعــل مســبب الضــرررتكــب مــن جانــب مُ  العمــد 
مسـبب حـداث الضـرر لأن فعـل إان لـه علاقـة فـي لـو ك ـالمتضرر غیـر العمـد، حتـى  العمد یستغرق فعل

 ظرفـاً  حداث الضرر، أما فعـل المتضـرر فلـم یكـن إلاّ إفعل الذي یعتبر سبباً منتجاً في الهنا هو  الضرر
 .)١(حداث الضرر إلإتمام قصده في  مسبب الضررغله است

المشاة، فتعمد دهسه  كان غیر مخصص لعبورومثال ذلك إذا شاهد سائق خصماً له، یعبر من م
من غیر المكان المخصص وهـو لأن خصمه عبر  ثم زعم أنه غیر مخطئ وغیر مسؤول ،ودهسه فعلاً 

فعــل خصــمه، لأنــه عمــد وفعــل خصــمه غیــر عمــد، و  عــلفهنــا یعتبــر فعــل الســائق مســتغرقاً لف ،المخطــئ
، لأن الســائق أراد مــد غیــر العلفعــل خصــمه  نظــر لفعلــه لاالســائق أكثــر جســامة وشــدة ووطــأة، وبالتــالي یُ 

 مسـبب الضـررو القتـل، وعلیـه فـإن السـائق أي استغلال خطـأ خصـمه وجعلـه وسـیلة لتحقیـق غرضـه وه ـ
 .)٢(كاملاً  المتضررهو الملزم بتعویض 

 
، أحمد حشمت أبو ستیت، نظریة الالتزام في القانون المدني الجدید،  ١٠٠٣الرزاق السنهوري، الوسیط، ص عبد )١(

م، الموجز في شرح القانون عبد المجید الحكی. ٤١٣، ص١٩٧١ضة العربیة، القاهرة، مصادر الالتزام، دار النه
للمزید، محمد . ٤١٥، ص ١٩٦٩ع، بغداد، والطب الأهلیة للنشر الالتزام، الأول، مصادر المدني العراقي، الجزء
)،  ٤٠(  لمجلدحداث الضرر وأثره على تقدیر التعویض، مجلة دراسات، اة المضرور في إالعماوي، مدى مساهم

 . ٥٦٦-٥٤٧، ص ٢٠١٣)، لسنة ٢العدد (
 ن یسیر لیلاً في طریقشخصاً كان وقائعها في أ في قضیة تتلخص الفرنسیة  Besanconفقد قضت محكمة ) ٢(

ویدفع أمامه عربة غیر مضاءة، أصیب بضرر على أثر حادث سیارة، فاعتبرت المحكمة أن خطأ السائق العمدي  
لاً على جانب الطریق دون  حیث رأت أنه رغم خطأ المضرور المتمثل في السیر لی، هو السبب في حدوث الضرر

ستغرقه خطأ السائق الذي تعمد دهس  ر، فإن خطئه هذا قد ابته بأي ضر مة لتفادي اصاحتیاطات اللاز اتخاذ الا
 .المضرور، وعلى هذا ألزمت المدعى علیه بدفع التعویض كاملاً 

 :منشور في
 Gazette du Palais, 1982, Sommaire في:، منشور 23/10/1981تاریخ    Rouenر، حكم محكمة انظ

de Jurisprudence, p. 16 
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منه في إلحاق الضرر بنفسه، فإن مسؤولیة  ن الفعل العمد ینسب للمتضرر وحده، رغبةً ذا كاإ أما
 .)١(لانعدام رابطة السببیة تنتفي كلیة وذلك  مسبب الضرر

سـائق سـریعة بقصـد الانتحـار، فهنـا رغـم خطـأ ال كما لـو ألقـي شـخص نفسـه تحـت عجـلات مركبـة
یســتغرق فعــل وهــو فعــل عمــدي ، طــأة وجســامةوأشــد و ر كب ــأأن فعــل المتضــرر  فــي الســرعة المقــررة، إلاّ 

 .)٢(السائق

 المتضرر:  ىالصورة الثانیة: رض

" الطلب أو الأذن الصادر مـن الشـخص المتضـرر بـإرادة حـرة حقیقیـة  المتضرر أنه ىرضف عر یُ 
الأذن، والـذي لا شخص معین للقیام بفعل ضـار یـؤدي إلـى المسـاس بمـال أو جسـم مـن صـدر منـه إلى 

 .)٣(دون هذا الطلب أو الأذن"  اعتباره خطأ لو أنه وقعي شك ف

. فقــد یقبــل اق الضــرر بنفســه ومجــرد علمــه بالضــررالمتضــرر یــدور مــا بــین إرادتــه بإلح ــ ىرض ــو 
ــق. ــرر الضـــرر ولكنـــه لا یریـــده أن یتحقـ ــي ریاضـــة المبـــارزة بالســـیوف، فكـــلا  المتضـ كمـــا هـــو الحـــال فـ

هما یحاولان دفع ذلك عنهما. من إصابة أو أن یموت، ولكن لهالمتبارزین یكون راضیاً بما یمكن أن یقع 
فمــثلاً مــن یشــارك فــي مبــاراة كــرة قــدم أو كــرة  ،)٤(یرضــى بــه لا قــد یعلــم المتضــرر بالضــرر إلا أنــه  كمــا

یمكــن أن تنطــوي علیــه مشــاركته مــن ضــرر قــد یــؤدي إلــى إصــابته البلیغــة أو ســلة أو كــرة یــد، یعلــم بمــا 
إذ ، راة الریاضـیةتعلـق الأمـر بالمبـا ا الضـرر إلا بقـدركن القول بأنه قبـل بهـذ یمى موته، ومع ذلك لا حت

قانونیـة وغیــر ممنوعـة وتجــري  اركة بهـذه اللعبــة، طالمـا أنهــاطـوي أساســاً علـى المش ــلـیس ثمـة مخــاطر تن
حكــم أو أكثــر، ورغــم كــل ذلــك فــإن المشــارك فیهــا یعلــم بمــدى الضــرر المتصــور نزولــه بــه  افشــر إتحــت 
 منها. 

المتضــرر بالضــرر وحالــة علمــه بــه. فــلا یعتبــر  ىه یبــدو حریــاً وجــوب التفرقــة بــین حالــة رض ــلی ــوع
یعلم فمن یركب قطار سریع، أو باخرة، أو طائرة  ،اً في سلوك المتضرر علمه بالضرر دون قبولهانحراف

 عد قابلاً لها.وبه، ولكنه لا یُ مسبقاً بما قد یقع من حوادث أثناء رك

، بالمقابـــل مـــن مســـبب الضـــرررافـــاً یخفـــف مـــن مســـؤولیة لضـــرر لا یعتبـــر انحباولهـــذا فـــإن علمـــه 
ملاكمــة، فإنــه یعتبــر البوكســنج، أو المصــارعة الحــرة، أو  كیــرة مثــل: الكی ــعبــه ریاضــیة خطیشــارك فــي ل

 
 ٤١٤٥جع السابق، صیة الالتزام، المر ستیت، نظر  أحمد حشمت أبو) ١(
 .  ١٠٠٣عبد الرزاق السنهوي، الوسیط، المرجع السابق، ص) ٢(
 .  ١٧، ص ١٩٨٨ولیة المدنیة، بدون دار نشر،  في المسؤ  وأثرهعلي عبید الجیلاوي، رضا المتضرر ) ٣(
 .  ١٠٠٤، المرجع السابق، ص١لوسیط، جعبد الرزاق السنهوري، ا) ٤(
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اة، وفعل خصمه لا یعتبر انحرافاً ولو ترتب علیه ذي قد یلحق به من خصمه أثناء المبار قابلاً للضرر ال
 .)١(من قواعد اللعب إذا كان هذا الفعل یخرج عن المسموح به ض ضرر، إلاّ 

مســـبب المتضــرر بوقـــوع الضــرر مــن شـــأنه تخفیــف مســؤولیة  ىوعلیــه نلمــس ممــا تقـــدم، أن رض ــ
، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى مســبب الضــررى حــد اســتغراق فعــل ، وقــد یصــل فــي بعــض الحــالات إل ــالضــرر

لــزم ذ یُ ، إمســبب الضــرریة فــلا یـؤثر فــي شــيء مــن مسـؤول ر،أمــا مجـرد العلــم بالمخــاط ،انتفـاء مســؤولیته
 بكامل التعویض.

 

 نتیجة للفعل الآخر: لفعلینأحد ا الحالة الثانیة:

بالفعـل الواقــع أولاً، إذ یكــون مرتكــب  عنـدما یكــون أحــد الفعلـین نتیجــة للفعــل الآخـر، فــلا یعتبــر إلاّ 
فعـل (الخطـأ) فـاء السـببیة بـین الضـرر والنتیـد عـن الضـرر، علـى أسـاس االفعل الأول هو المسـؤول الوح

كب یقـوم فزعت شخص یركب معه فیها، مما جعل الراومثاله من یقود مركبته بسرعة كبیرة، أ، )٢(التبعي
الراكب ترتب نتیجة خطأ السائق، فیستغرق فعل السائق فعل  أأصابه منها أذى، فهنا خط ئةطاكة خبحر 

التعویض علیــــه المســــؤولیة والالتــــزام ب ــــ كــــونتو  ررالض ــــ بب مس ــــمســــؤولیة الســــائق أي الراكــــب، وتتحقــــق 
 .)٣(وحده

فعـل الثـاني هو نتیجة لفعل المتضرر، بحیث استغرق فعـل  ضررمسبب الوبالمقابل إذا كان فعل 
ــؤولیةالأول ــل المســ ــون كامــ ــوم ، فتكــ ــرر، ولا تقــ ــى المتضــ ــؤولیة  علــ ــررمســ ــبب الضــ ــة  مســ ــدام رابطــ لانعــ

هنــا الضــرر ز مــن المركبــة وهــي تســیر ویمــوت أو یتــأذى، ففقكــب بــالراومثــال ذلــك أن یقــوم ال، )٤(الســببیة
 حصل جراء فعل المتضرر.

لفعلــین للفعــل الآخــر، حیــث نــص حــد األمشــرع الأردنــي نظــم حالــة اســتغراق ر بالــذكر، أن ادیوالج ــ
كـان المتضـرر قـد  یجوز للمحكمة  أن تـنقص مقـدار الضـمان، أو أن لا تحكـم بضـمان مـا إذا" أنه ىعل

 .)٦(. وبذات الحكم أخذ المشرع المصري)٥("حداث الضرر أو زاد فیهإبفعله في  اشترك

 
 .  ٣٤٠یة العامة للالتزام، المرجع السابق، صموجز في النظر سلطان، ال أنور) ١(
 .  ٦٦٣، بند ٣٨محمد وحید الدین سوار، الاتجاهات العامة، المرجع السابق، ص) ٢(
 .  ٤٤٨سابق، صحشمت أبو ستیت، نظریة الالتزام، المرجع الأحمد ) ٣(
 .  ١٠٠٧ع السابق، ص، المرج١لرزاق السنهوري، الوسیط، جعبد ا ) ٤(
 من القانون المدني.   ٢٦٤لمادة ا) ٥(
، من القانون المدني المصري، انظر في هذا الصدد سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،  ٢١٦المادة ) ٦(

 . ٤٩٣-٤٩٢، ص١٩٨٨دار نشر،  زام، المجلد الثاني، الفعل الضار، بدون  الالت
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 أو تعادل الفعلین: لثة: تساوي الحالة الثا

حالـة لفعـل الآخـر، وإنمـا لأو فعـل نتیجـة تغرق الفعل الآخـر، سبموجب هذه الحالة، لا یوجد فعل ی
عـزى ویسـند سبب وقوعـه یُ  قع نصفاو الضرر الأن حداث الضرر، بمعنى إتساوي أو تعادل الفعلین في 

یفــوق أو یزیــد عــن فعــل  مســبب الضــرر. فــلا فعــل الضــررمســبب إلــى  إلــى المتضــرر، والنصــف الثــاني
وإنمــا  ،حــداث الضــررإفــي ول ن فعــل الأحتــى یــنقص ع ــالمتضــرر، ولا فعــل الأخیــر یفــوق أو یزیــد أو 

ــبب فـــي  ــا سـ ــاويإكلاهمـ ــداث الضـــرر وبالتسـ ــل أي فـــلا  ،حـ ــا فعـ ــتغر یمنهمـ ــر ل فع ـــ قسـ ــداث إفـــي الآخـ حـ
 الضرر.

والمتضـرر  مسبب الضـررؤولیة بین حداث الضرر الواقع، فتوزع المسإوبسبب تساوي الفعلین في 
لیـــة فـــي طریـــق ممنوعـــة، وصـــادفه اعة عإذا كـــان شـــخص یقـــود مركبتـــه بســـر  ،ومثـــال ذلـــك .)١(بالتســـاوي
د مركبــة بســرعة عالیــة یقــو  اكلاهم ــخــر یقــود مركبــة بســرعة عالیــة وبــذات الطریــق الممنوعــة أي آشــخص 

المـركبتین، فهنـا تـوزع  ارر سائقا مع بعض، وتضمهیتممنوعة، ونتج عن ذلك اصطدام مركبق یطر في و 
 المسؤولیة بینهما بالتساوي. 

حـداث الضـرر مـع المتضـرر، إشخصـین متسـاویین فـي  ب الضـررمسـبن إذا كـانه إویجدر القول 
دد لیة بیـــنهم وبـــین المتضـــرر بالتســـاوي طبقـــاً لقاعـــدة تع ـــو ؤ فإنهمــا یـــتحملان ثلثـــي التعـــویض لتوزیـــع المس ـــ

 .)٢(یستطیع فیها القاضي تحدید جسامة كل من الفعلین المسؤولین، وهي الحالة التي لا

باعتبارهمـا مسـؤولین عـن الفعـل  مسبب الضررلمتضرر وفعل وقبل الفراغ من الحدیث عن فعل ا
لاف بـین موقـف المشـرع الأردنـي وموقـف المشـرع تخ ـالضار، نرى أنه مـن الضـروري الإشـارة إلـى أن الا

ن المشــرع المصــري یـــوزع أتكمــن فــي  مســبب الضــررو  رر ن المتض ــالمصــري، فــي توزیــع المســؤولیة بــی
لمســؤولیة بــین فیــوزع ا ،إذا تعــذر علــى القاضــي تحدیــد ذلــك إلاّ  ،المســؤولیة علــى أســاس جســامة الخطــأ

و للمحكمـة أن أبنسـبة نصـیبه، كـل  اعلیهم ـالمسؤولیة  عز أما المشرع الأردني فقد و  .المسؤولین بالتساوي
ل فیمـا بیــنهم، وهــذا نتناولــه لــدى وصـولنا إلــى المبحــث الثــاني مــن ف ــكابالتضــامن والتقضـي بالتســاوي أو ت

 .ه الدراسةهذ 

 (للفعل الضار مسببان)  والغیر مسبب الضررفعل : انيب الثالمطل

ــالیُ  ــذا المجـ ــي هـ ــالغیر فـ ــد بـ ــاً  ،قصـ ــون أجنبیـ ــن یكـ ــن مـ ــل مـ ــن كـ ــؤول ( عـ ــرر والمسـ ــبب المتضـ مسـ
والأشــخاص الــذین یســأل عــنهم هــذا  رمســبب الضــر المضــرور و أي هــو كــل شــخص مــا عــدا  ،)الضــرر

 
   .٣٨ابق، صالمرجع الساهات العامة، )  محمد وحید الدین سوار، الاتج١(
 .  ٣٤٢)  أنور سلطان، الموجز في النظریة العامة للالتزام، المرجع السابق، ص٢(
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ــدنیاً.  ــا ینطبـــق علـــى الغیـــر وصـــف مســـبب الضـــررالأخیـــر مـ ــار  وهنـ ــبح للفعـــل الضـ ــاً، بحیـــث یصـ أیضـ
ن الســـبب الفعـــال فـــي اك ـــ، خـــرالآفعـــل یســـتطیع إذا أثبـــت أن فمـــن ترفـــع علیـــه الـــدعوى منهمـــا، ن. مســـببا

أو  مســـؤولیة عـــن نفســـه كلیـــةً ســـاهمت فـــي حدوثـــه، نفــي الحــداث الضـــرر، أو كـــان أحـــد الأســباب التـــي إ
، الأخیــر هــا إذا كــان مســتغرقاً لفعــلنفیفی ،المــدعى علیــهیــؤثر فــي مســؤولیة خــر فعــل الآأن تخفیفهــا، إذ 

، وهنــا ه أو كــان نتیجــة لــهع ــو قو إذا أدى الــى المــدعى علیــه فعــل المســبب الثــاني للضــرر  یســتغرق فعــلو 
ركبـة المـدعى ا لـو صـدم بمركبتـه عمـداً مم ـك .)١(كاملـة ولوحـده المسـبب الثـاني للضـرر تتحقق مسـؤولیة 

 .علیه وأصیب المتضرر

لمـدعى علیـه بحفـر حفـرة لسـبب مـا، ووضـع لفعل المـدعى علیـه، قیـام اومثال استغراق فعل الغیر 
ة وتضـرر الشـخص الـذي سـقط فـي بـدفع شـخص داخـل الحفـر  رشـارات تحذیریـة، وقـام الغی ـإفي محیطهـا 

 الحفرة.

ق ، فـإن مسـؤولیة المـدعى علیـه تتحق ـه هـو الـذي اسـتغرق فعـل الغیـرأما إذا كان فعل المدعى علی
قتـل بـه یس الغیـر غیـر المـرخص، و قیـام المـدعى علیـه بخطـف مسـد ، كالغیـر كاملة لوحده دون مسؤولیة

 .)٢(اً شخص

حـداث الضـرر إفـي  همشـتركاً مع ـ إذا كانمسؤولیة المدعى علیه  ف منفخیُ كما أن فعل الغیر قد 
 .)٣(ع مركبة الغیر فأصیب المتضرر بجروح ا لو صدمت مركبة المدعى علیه مدون أن یستغرقه، كم

یخــرج مــن مفهــوم الغیــر نــه قــد ترفــع الــدعوى علــى غیــر مســبب الضــرر، وهنــا إهنــا  القولب ــویجــدر 
سـأل مـدنیاً أي كل شخص یُ عد من الغیر في هذا المجال لا یُ ف، هعلی ىالمدعالأشخاص المسؤول عنهم 

لا أو الخاضــع لرقابتــه المــدعى علیــه لمتبــوع، أو مــن هــو تحــت رقابتــه. فتــابع ل اث ــمالمــدعى علیــه عنــه 
تعتبـر المـدعى علیـه فـإن مسـؤولیة  ،الضـرر تابعـاً لـه أو تحـت رقابتـه سـبب مكـان الغیـر، فـإذا یعتبر من 

 . )٤(متضررلا بمواجهةقائمة 

 
 .  ١٠١٨، المرجع السابق، ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج) ١(
 .  ١٣٤٩المرجع السابق، ص عبد الباسط جمیعي، الوسیط،) ٢(
 .  ٣٤٣، صالسابقم، المرجع لعامة للالتزاأنور سلطان، الموجز في النظریة ا) ٣(
 .  ١٠١٧، المرجع السابق، ص١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج) ٤(
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ین، أي أن یكـــون شـــترط للقـــول بتـــوافر فعـــل الغیـــر، أن یســـند وقـــوع الضـــرر إلـــى شـــخص بـــالتعیویُ 
إنســاناً، ففعــل  ته مجهولــة، وأن یكــونالضــرر قــد وقــع نتیجــة فعــل صــدر مــن شــخص ولــو كانــت شخصــی

 .)١(شكل فعله انحرافاً من الغیر وأن عد الحیوان لا یُ 

 لحـقأن الضـرر الـذي  وأثبـت ا أُقیمـت الـدعوى علـى شـخص ذ إ ه، أن ـصـدد بالذكر في هذا ال وحريٌ 
ر فعـل الغیـر حینئـذ هـو السـبب الوحیـد ي عنـه، أي لفعـل الغیـر، فیعتب ـبالمتضرر یرجع إلى شخص أجنب ـ

عد المدعى علیه مسؤولاً وترتفع كامل مسؤولیته، ویكون علـى المتضـرر ها لا یُ الضرر، وحین إحداث في 
الضـرر، بـل  إحـداث علیه، أن فعله لم یكن السبب الوحیـد فـي  ىت المدعأثب اوإذ  .)٢(مطالبة الغیر وحده

عد الضرر، فإن مسؤولیته لا ترتفع بل تخفف ویُ  إحداث ه في ر من الغیر اشترك مع فعلهناك فعل صاد 
ومثــال ذلــك إذا طلــب الطبیــب ، )٣(ســؤولیة كلاهمــا فــي مواجهــة المتضــرر، أي تقــوم م معــهر مســؤولاً الغی ــ

حضــر نوعــاً آخــر، وســلمه إلــى أمعینــاً مــن الحقــن، غیــر أن الممــرض یحضــر لــه نوعــاً  نمــن الممــرض أ
د مــن نوعــه، وأصــیب المــریض جــراء ذلــك بالضــرر، فهنــا الــذي حقــن بــه المــریض دون أن یتأك ــ الطبیــب 

حدهما الآخر، ویكون للضرر سببان كـل منهمـا لـه أولم یستغرق  فعلاً  الطبیب والممرض من  ب كلارتك
 .)٤(و ما یعبر عنه قانوناً بتعدد المسؤولینهو  شأن في حدوثه

ما یحدث في حوادث السیر، إذ قد لمحاكم، ي ومن تطبیقات امن الواقع العملمثال هذه الحالات و 
خـرى بمركبـة أأ م تخفیـف السـرعة عـن الاقتـراب مـن المنعطفـات، فیتفاج ـیرتكب أحد السـائقین مخالفـة عـد 

مركبـة مادیـة لة قـف، وینـتج عـن ذلـك حـادث یتسـبب بأضـرار ص ـخارتكب سائقها مخالفة عدم التقیید بشا
 ضرار التي لحقت بالمتضرر.ن مسؤولاً عن تعویض الأ، هنا یكون كلا السائقیأخرى

 یشـتركفیـه، أي أن المتضـرر عـل ان ویساهم فیـه أیضـاً فیرتكب الفعل الضار شخصیتصور أن و 
، وتكــون هــذه الأفعــال جمیعهــا قــد ســاهمت أن یرتكــب كــل مــنهم فعــلاً ب ــ ،الضــرر إحــداث معــاً فــي الثلاثــة 

 
ظریة  ا بعدها، أنور سلطان، المؤجز في النوم ٤٠٩الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص عبد  )١(

 . ١٣٤٨، ص ١٩٧٩ر، دار ومكان نش ، الجزء الثاني، بدون٣٤٣العامة للالتزام، المرجع السابق، ص
 .  ٤٩٩-٤٩٨سلیمان مرقس، الوافي، المرجع السابق، ص) ٢(
 .  ١٠١٨، المرجع السابق، ص ١عبد الرزاق السهوري، الوسیط، ج) ٣(
ة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، بدون دار ومكان نشر،  وعبد الحمید الشواربي، المسؤولی عز الدین الدناصوري) ٤(

 .  ٢٤١، ص ١٩٩٢
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 إحــداث عــن الضــرر حســب نســبة مســاهمته فــي  ولاً مســؤ  یكــون كــل مــنهمف ،الضــرر إحــداث وشــاركت فــي 
 .)١(الضرر كأصل عام 

فعــل المتضــرر فیتحمــل و الثــاني قــد اســتغرق فعــل الأول إذا كــان فعــل  أنــههنــا  ویغنــى عــن البیــان
ساهمت بذات المقدار قد أما إذا كانت جمیع أفعالهم ، لمتضررا وأللثاني ، والحال ذاته كامل المسؤولیة

تضح وهذا ما ی یتحمل كل مسبب ثلث،الضرر، فیتحمل المتضرر ثلث المسؤولیة، و  إحداث والنسبة في 
 .ي المبحث الثانيلنا بجلاء ف

 الضارأحكام تعدد المسؤولین في التعویض عن الفعل : المبحث الثاني

نتـائج قانونیـة مهمـة، تتمثـل بتعـدد مسـؤولیتهم فـي  ین عن الفعل الضـار،لو یترتب على تعدد المسؤ 
ــارالتعـــویض ع ـــ ــم الضـ ــن فعلهـ ــاتج عـ ــرر النـ ــذا  ،ن الضـ ــي هـ ــویض فـ ــي التعـ ــؤولیتهم فـ ــدد مسـ ــد بتعـ ویقصـ
یلـزم  كل منهم في مبلـغ التعـویض المحكـوم بـه علیـه، والـذي لاف مقدار أو نسبة أو نصیب تالمجال، اخ

 به من ضرر نجم عن فعلهم الضار. لحقما  ءبدفعه إلى المتضرر جرا

 المســـبب الأول للضـــررعلــى الـــذي تحكــم المحكمـــة وعلــى ضـــوء ذلــك، قـــد یكــون مبلـــغ التعــویض 
المسـبب الثــاني للضــرر ن ذات المبلــغ المحكـوم بــه علــى بدفعـه إلــى المتضـرر (المــدعي) یقــل أو یزیـد ع ــ

كـون الحكـم  بالتضـامن والتكافـل، وقـد یاً ع ـیاً لـه، وقـد یحكـم بـه علیهمـا موعكسه صحیح. وقد یكون مسـاو 
 الضرر. ث داإحبه على أساس نسبة نصیب كل منهما في 

مـا حسـب أالضـار،  تعـدد المسـؤولین عـن الفعـلإذاً هذه هي الأحكام المقررة لأداء التعویض حـال 
 يت ــالمطالــب الثلاثــة الســنعالجه فــي فهــذا مــا نصــیب كــل مــنهم، أو بالتســاوي، أو بالتضــامن والتكافــل، 

 المبحث وعلى النحو التالي:  ینقسم إلیها هذا

 حسب نصیب كل منهم في الضرر.  لین عن الفعل الضار بالتعویض إلزام المسؤو  المطلب الأول: 

 الفعل الضار بالتعویض بالتساوي.  سؤولین عنإلزام الم المطلب الثاني: 

 من والتكافل. اضإلزام المسؤولین عن الفعل الضار بالتعویض بالت المطلب الثالث: 

 نصیب كل منهم في الضرر إلزام المسؤولین عن الفعل الضار بالتعویض حسب : المطلب الأول

سـأل كـل الضـرر فـلا یُ  ث داإح ـخاص فـي إذا اشـترك عـدة أش ـ أنـه القـول إلـى ذهب جانب مـن الفقـه
وقــد جزئیــة.  مســؤولیة الضــرر، لأن الســببیة الجزئیــة لا ترتــب إلاّ  إحــداث بنســبة مســاهمته فــي  مــنهم إلاّ 

 
،  ١٩٩٦الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة، عمان،  ادرمصدر الفار، عبد القا) ١(

 من القانون المدني الأردني.  ٢٦٥، انظر أیضاً المادة ٢٠٠ص
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ن و تعـدد المسـؤولفـإذا ، )١(لكاملـة)مجتمعـة (اهجـر نظریـة المسـؤولیة الذلـك عنـدما القضاء الفرنسـي طبق 
أحـد المسـؤولین فهنا یُلـزم الضرر،  إحداث  تحدید نصیب كل منهم فيأمكن للقاضي و عن الفعل الضار 

عــن الضــرر كــل بنســبة  نبــدفع التعــویض كــاملاً إلــى المتضــرر، ویرجــع بمــا دفــع علــى بــاقي المســؤولی
 .)٢(منهمیحدد حینئذ نصیب كل واحد هو الذي القاضي أي أن نصیبه، 

نصیبه  مل إلاّ بأن كل مسؤول من المسؤولین عن الضرر لا یتحز أنصار هذا الرأي موقفهم  عز وی
، وقـد بـدأ القضـاء الفرنسـي تطبیـق هـذا المبـدأ فـي الضـرر إحـداث فقط من التعویض، حسـب نصـیبه فـي 

ان، وحیــث ما یقــوم بنقلــه بالمج ــخص وقائعهــا فــي أن ســائقین ألحقــا ضــرراً بشــخص كــان أحــدهلتقضــیة ت ــ
دني (المطبقـة فـي مـن القـانون الم ـ ١فقـرة  ١٣٨٤خر على المـادة أسس المتضرر دعواه على السائق الآ

بـأن السـائق الثـاني لا یسـأل عـن الضـرر الـذي لحـق الراكـب، إلا قضـت المحكمـة تاریخ القضیة)، حیث 
 .)٣(لأنه لا یملك دعوى رجوع على السائق الآخر الضرر إحداث ة مساهمته في بسبن

كـد وأن هذا القضاء یرفض أیضاً الأخـذ بالمسـؤولیة التضـامنیة فـي دعـاوى حـوادث العمـل، حیـث أ
مـــل فـــي هـــذا القضـــاء أن المتضـــرر فـــي حـــوادث العمـــل لا یملـــك مطالبـــة الغیـــر الـــذي ســـاهم مـــع رب الع

. أیضــاً فــي مجــال )٤(الضــر إحــداث بقــدر نســبة مســاهمته فــي مــن التعــویض،  ءالضــرر إلا بجــز  إحــداث 

 
حالة اشتراك عدة أخطاء صادرة عن أشخاص مخلتفین ومساهمتها في إحداث ان القضاء الفرنسي یقضي بأنه في ك) ١(

 : لزماً في مواجهة المضرور بالتعویض الكامل. أنظر قرارم یكونمنهم  الضرر، فإن كل
 المنشور على :  ٧/١٨٩٢/ ١١حكم محكمة النقض الفرنسیة (الغرفة المدنیة) تاریخ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JU

RITEXT000006952535&fastReqId=366143633&fastPos=1 
d'après les principes du droit commun, quand il y a participation de plusieurs à un fait 

dommageable, la réparation doit en être ordonnée pour le tout contre chacun, s'il est 

impossible de déterminer la proportion dans laquelle chaque faute a concouru à produire le 

dommage subi par la partie lésée. 
 ي الأردني والجزائري، دراسة مقارنة،دنلقانون المعل الضار في ایلو، عناصر المسؤولیة عن الف)  مصطفى حل٢(

سلیمان مرقس، ، ١٨٥رسالة ماجستیر، مركز إیداع الرسائل الجامعیة، الجامعة الأردنیة، عمان، ص ،١٩٩١
 . ١٠٤٧، المرجع السابق، ص ١السنهوري، الوسیط، ج ، عبد الرزاق٥١٢المرجع السابق، صالوافي، 

 المنشور على :   ٣/١٩٦٢/ ٩ة الثانیة) تاریخ نیلغرفة المدض الفرنسیة (احكم محكمة النق)  ٣(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006959893&fast

ReqId=998648145&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi 
 

المضرور، بدون دار ومكان نشر،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الالتزام التضامني للمسؤولین تقصیریاً في مواجهة
 وما بعدها.   ٣٤، ص ١٩٨٠

 وما بعدها.   ٣٣صع السابق، تضامني، المرج، الالتزام ال)  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن٤(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006952535&fastReqId=366143633&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006952535&fastReqId=366143633&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006959893&fastReqId=998648145&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006959893&fastReqId=998648145&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi
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ضـرر لا رار التي تصیب الأطفال نتیجة إهمال متولي الرقابة، فإن القضاء الفرنسي: قرر بأن المتالأض
الضرر، وذهب أیضاً إلـى أنـه یُعفـى الغیـر جزئیـاً مـن المسـؤولیة عـن  إحداث یملك مطالبة مساهمته في 

لــم یكــن الضــرر ا أثبــت أنــه لــولا إخــلال الأب أو الأم بواجــب الرعایــة الــذي یفرضــه القــانون ذ إالتعــویض 
 . )١(الضرر الذي أصیب به الطفل  إحداث لیحدث، فتقصیر متولي الرقابة ساهم في 

وعلیه یتضح مما تقدم أن الفقه والقضاء الفرنسي لا یلزم المسؤولین عن الفعل الضـار بـالتعویض 
ــدود وم ــي  ارد قـ ـــإلا بحــ ــنهم فــ ــل مــ ــبة كــ ــداث ونســ ــالتعویض  إحــ ــیهم بــ ــم علــ ــه لا یحكــ ــى أنــ ــرر، بمعنــ الضــ

 ضامنین. مت

عـن  سـؤولینهذا الاتجاه یغـایر موقـف المشـرع المصـري، الـذي نـص علـى أنـه فـي حالـة تعـدد المو 
متضامنین في أداء التعویض، ویكون للمتضرر الحق في الرجوع علـى أي  نالفعل الضار، فإنهم یكونو 

ــا ــنهم بـ ــل ال ویض علتمـ ــن الفعـ ــؤولین عـ ــدد المسـ ــة تعـ ــي حالـ ــامن فـ ــل التضـ ــذلك جعـ ــو بـ ــل، وهـ ضـــار الكامـ
 .)٢(إجباریاً 

ع المصـري علـى أنـه المشـر أما بالنسبة لعلاقة المسؤولین عن الفعـل الضـار فیمـا بیـنهم، فقـد نـص 
في  ممنهیتم توزیع المسؤولیة بینهم بالتساوي كأصل عام، أما إذا استطاع القاضي أن یعین نصیب كل 

ه كـــــل مـــــن إحداثـ ــــفـــــي الضـــــرر، فیـــــوزع المســـــؤولیة بیـــــنهم بقـــــدر جســـــامة الخطـــــأ الـــــذي ســـــاهم  إحـــــداث 
 .)٣(المسؤولین

) مــن ٢٦٥ل مــن نــص المــادة (الأو  الشــطرأمــا بالنســبة لموقــف المشــرع الأردنــي، فقــد نــص فــي 
ــى: " ــدني علـ ــانون المـ ــؤولاً بنس ـــالقـ ــنهم مسـ ــل مـ ــان كـ ــار، كـ ــل ضـ ــن فعـ ــؤولون عـ ــدد المسـ ــیإذا تعـ ه ببة نصـ

الضـار كـان كـل  ؤولون عـن الفعـل"إذا تعـدد المس ـبأنـه  وقضت محكمة التمییز في هذا المجال ..".فیه..
الحــادث بســبب الخطــأ المشــترك مــن  ا وقــعذ إ" أنــه أیضــاً  وقضــت  .)٤(مــنهم مســؤولاً بنســبة نصــیبه فیــه" 

فـإن إلـزام  ،حادث لفي ا سائقي المركبتین وقد تم توزیع المسؤولیة عن التعویض بنسبة مشاركة كل سائق

 
 وما بعدها.   ١٨٩)  مصطفى حلیلو، عناصر المسؤولیة عن الفعل الضار، المرجع السابق، ص١(
متضامنین في عمل ضار كانوا  صري على: "إذا تعدد المسؤولون عنمن القانون المدني الم ١٦٩نصت المادة ) ٢(

إذا عین القاضي نصیب كل منهم في   لابالتساوي إة فیما بینهم التزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولی
 التعویض".

 وما بعدها.   ٥١٣)  سلیمان مرقس، الوافي، المرجع السابق، ص٣(
 ز عدالة.  منشورات مرك ٢٤٧/١٩٨٠)  تمییز حقوق ٤(



 م. ٢٠٢٠ )٢د ( ) العد١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا القانون و المجلة الأردنیة في   
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ة ســائق تلــك الســیارة بالحــادث یها بنســبة مســاهمیارة المؤمنــة لــد محكمــة الاســتئناف الطاعنــة وســائق الس ــ
 ).١(واقعاً في محله"یكون 

ــدأ  ن موقـــف المشـــرعإویجـــري القـــول،  الأردنـــي یتفـــق مـــع أحكـــام الفقـــه الإســـلامي التـــي لا تقـــر مبـ
سأل كل من المسؤولین مسؤولیة جزئیـة تقـدر بأن یُ  ي، وتقضالتضامن بین المسؤولین عن الفعل الضار

 الضرر الذي لحق بالمتضرر. إحداث في  تهنسبة مساهمب

م بالتضامن لأن الأمر في كل حالة مرده ذلك جاء في المذكرة بأنه لا خطر في الحك  من  رغمبالو 
رض مـع لین یتعـاو ن المسـؤ أي أن المذكرة ترى مـع تأكیـدها علـى أن مبـدأ التضـامن بـی، )٢(ى المحكمة إل

ة تقدیریــة فــي الحكــم بالتضــامن بــین للمحكمــة ســلطثــر أن یتــرك آالفقــه الإســلامي، إلا أن المشــرع  أحكــام
ن و إذا تعـدد المسـؤول"بأنـه  قضـت محكمـة التمییـزلـذا،   لذلك.المسؤولین عن الفعل الضار إذا رأت مبرراً 

بالتضــامن  بالتســاوي أوأن تقضــي  للمحكمــةعــن الفعــل الضــار كــان كــل مــنهم مســؤولاً بنســبة نصــیبه و 
 )٣() من القانون المدني..." ٢٦٥( والتكافل فیما بینهم عملاً بالمادة

موقف القضاء في فرنسا وما استقر في أحكـام ویستفاد مما تقدم، أن المشرع الأردني قد مزج بین 
فهو لمسؤولین، تعدد ا ةفي حالة  ئیكقاعدة عامة مبدأ المسؤولیة الجز حیث نجده قد أخذ  ،سلاميالفقه الإ

الضرر، وفي نفس الوقت تـرك للمحكمـة سـلطة  إحداث في بقدر مساهمته  لا یلزم الشخص المسؤول إلاّ 
 .م بالتضامن إذا رأت مبرراً لذلكالحك

وبالتأكیــد فــإن تحدیــد نســبة مســاهمة كــل مســؤول فــي إحــداث الضــرر هــي مســألة تحتــاج الــى خبــرة 
 جـأت المحكمـة الـى الخبـرة لهـذه الغایـة وقـدر الخبـراء نسـبةالحـالات ل ففي إحـدىفنیة تلجأ لها المحكمة، 

دودیـة ح ن مـورث المـدعین عبـر منطقـةأالخبـراء فـي تقریـرهم ذكـر  ذ ،إمساهمة مورث المدعین في وفاتـه
جــراءات اللازمــة لعبــور الحــدود ویقــدر المخــاطر الناجمــة عــن مخالفتهــا ویقــدر مغــامرة التســلل ویعــرف الإ

ذ عشـرات السـنین فیه الحادث وفي الظروف السائدة في المناطق الحدودیة منالذي وقع  ل المكانالى مث
مكشـــوفة للمراقبـــات ة وفـــي منطق ـــ نهـــاراً  ن یتســـلل الـــى مكـــان الحـــادث جهـــاراً أولـــیس لشـــخص مثـــل حالـــه 

 .)٤("المستمرة

 
 منشورات مركز عدالة.   ٢٠٠٨/ ١١/٥تاریخ   ٢٧١٥/٢٧٠٠)  تمییز حقوق ١(
   .٢٩٦ابق، صة، المرجع الس)  المذكرات الإیضاحی٢(
 منشورات عدالة.  ١٩٩٤/ ١٢/ ٣١تاریخ  ٨١٩/٩٤)  تمییز حقوق ٣(
، منشورات مركز ١/٧/٢٠٠٧هیئة عامة، تاریخ  ٧٦١/٢٠٠٧)  قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم ٤(

 عدالة.  
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 إلزام المسؤولین عن الفعل الضار بالتعویض بالتساوي :  المطلب الثاني

ى ن المشـــرع كمـــا أعط ـــإ، ف ـــهمســـؤولیتهم عن ـــتثبـــت ن عـــن الفعـــل الضـــار، و و ولؤ س ـــتعـــدد المعنـــدما ی
ذلك الضــرر، فإنــه ك ــ إحــداث وســلطة الحكــم علــیهم بــالتعویض كــل بنســبة نصــیبه فــي  للمحكمــة صــلاحیة

مـــة ســـلطة وصـــلاحیة الحكـــم علـــیهم بـــالتعویض بالتســـاوي، أي دون زیـــادة أو نقصـــان لأي أعطـــى للمحك
مجمـوع مـا یسـتحقه ن عـن الفعـل الضـار أربعـة، وقـدر الخبیـر المسـؤولی ن كان عـدد منهم على الأخر. فإ

كـل لـى الخبـرة، فإنهـا تحكـم ع نار، وقررت المحكمة اعتمـاد تقریـرن ألف دییعشر  المتضرر من تعویض 
 بمبلغ خمسة آلاف دینار.منهم 

 زم إلاّ زم أو یلتلویترتب على الحكم بالتساوي أن كل مسؤول من المسؤولین عن الفعل الضار لا ی
بـاقي المسـؤولین معسـراً او ممتنعـاً أحـد كـان ه المحكمـة. وإذا بالمبلغ الخاص به لوحـده، والـذي حكمـت ب ـ

على المسؤول غیر المعسـر، فـلا یسـتطیع المتضـرر أن عن دفع نصیبه، فلا یستطیع المتضرر الرجوع 
 .ینباقي المسؤولم بها على لغ المحكو اغ المحكوم به علیه، دون باقي المبیطالب غیر المعسر إلا بالمبل

صالحه عـن أحـد المسـؤولین عـن الفعـل الضـار، بلغ المحكوم به لأن یتنازل عن المكما أن المتضرر له 
 دة من هذا التنازل، لأن الحكم صدر بالتساوي ولیس بالتضامن والتكافل.ولا یستطیع الباقین الاستفا

ــول،  ــدر القـ ــبب أإویجـ ــح السـ ــم یوضـ ــرع لـ ــة ال ون المشـ ــم عالحالـ ــة للحكـ ــا المحكمـ ــأ فیهـ ــي تلجـ ــى تـ لـ
ل المشـرع هـذا الـنص، وأعطـى المحكمـة یحبـذ لـو عـدّ تسـاوي. ونـرى أنـه الفعـل الضـار بال المسؤولین عن

، ففــي ذلــك عدالــة لواقــععــن الضــرر ا تعــذر تحدیــد نســبة مســاهمة كــل مســؤولهــذه الصــلاحیة فــي حالــة 
سـؤول عـن الضـرر معروفـة أو محـددة، ولا نسبة كـل م نوإنصاف، كما لا یستساغ عقلاً ومنطقاً أن تكو 

إذا كانـت مسـاهمته أقـل مـن  بـل یحكـم علیـه مـع البـاقین بالتسـاوي. خاصـةً  ،هعلیه بمقدار مساهمتحكم یُ 
 .الضرر الذي أحدثهقیمة عن الضرر غیر  تعویضاً أن یدفع لا ذنب له مة غیره. فمساه

 والتكافلل الضار بالتضامن ض عن الفعیو الحكم بإلزام المسؤولین بالتع: المطلب الثالث

سـؤولین عـن الفعـل الضـار،  مـن الـنص علـى حالـة تضـامن المالقانون المـدني الفرنسـي خالیـاً جاء 
خـــر یطالـــب بالمســـؤولیة المجتمعـــة، وتراوحـــت آواتجــاه یه الجزئیـــة، الـــب بالمســـؤولوظهــر اتجـــاه فقهـــي یط

ر لمسـؤولین عـن الفعـل الضـازام كـل ایطالـب بـإل هـيإلى أن ساد اتجـاه فق ،أحكام القضاء بین الاتجاهین
 .باقي المسؤولین دون إلزام عویض كاملاً ر أحد المسؤولین ویطالبه بالتبالتعویض، وللمتضرر أن یختا
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 :بریرات لموقفه ورأیه، تتمثل بما هو آتٍ تجاه توقدم هذا الا

الضـرر ؤولین عـن س ـأن المنطق یقضي بإلزام كل المسؤولین بـالتعویض الكامـل، ذلـك أن كـل الم -١
 ة الثلاثة مـن خطـأمع المتضرر عناصر المسؤولی مبالمتضرر، قد توافرت في علاقتهالذي لحق 

 وضرر وعلاقة السببیة بینهما. (في التشریعات التي تقیم المسؤولیة على ركن الخطأ)

دد المسؤولین عن الفعل الضـار، یكـون مـن المسـتحیل تحدیـد نسـبة مسـاهمة تع ت حالافي أغلب  -٢
 ي لحق بالمتضرر.الضرر الذ  إحداث منهم في  لك

مــن إعســار أحــد المســؤولین، ولضــمان حصــوله علــى التعــویض الكامــل، حیــث حمایــة للمتضــرر  -٣
 .)١(لتعویض كاملاً یترك له حریة مطالبة أي منهم با

تعدد المسؤولین عن الفعل الضار في حال لقضائي السائد في فرنسا فإن الوضع الفقهي وا  ،وعلیه
اجهـة المتضـرر كـل مـنهم فـي مو  لـزمبـالتعویض بالتضـامن لصـالح المتضـرر، بحیـث یُ م حكـم علـیهیُ فإنه 

 بتعویض كامل الضرر.

فـي من بـین المسـؤولین عـن الفعـل الضـار، أما موقف المشرع المصري، فإنه قد نص علـى التضـا
 ،راعــن عمــل ض ــ نإذا تعــدد المســؤولی"التــي جــاء فیهــا أنــه ) مــن القــانون المــدني المصــري ١٦٩المــادة (

إذا عــین  إلاّ  ،وتكــون المســؤولیة فیمــا بیــنهم بالتســاوي كــانوا متضــامنین فــي التــزامهم بتعــویض الضــرر،
 القاضي نصیب كل منهم في التعویض".

ین عـن الفعـل الضـار إجباریـاً مقـرراً هنا أن المشرع المصري جعل التضامن بـین المسـؤول ونلاحظ
بیـنهم مـن علیه ویستطیع المتضرر أن یختـار مـن  ولین مدعىؤ بنص القانون، وجعل كل واحد من المس

 ویطالبه بالتعویض. ءیشا

یــتم توزیـع المســؤولیة  على أنأمـا بالنسـبة لعلاقــة المسـؤولین فیمــا بیـنهم، فقــد نـص المشــرع المصـری
 إحــداث أمــا إذا اســتطاع القاضــي أن یحــدد نســبة مســاهمة كــل مــنهم فــي  بیــنهم بالتســاوي كأصــل عــام،

 .)٢(ولیة بینهم بقدر جسامة الخطأ ؤ وزع المستالضرر، ف

... "بأن  من القانون المدني ٢٦٥ع الأردني، فقد جاء في الشطر الثاني من المادة أما المشر 
لنص نتبین أن المشرع الأردني لم  ي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل بینهم". فمن اللمحكمة أن تقض 

 
م التضامني،  زاحمن، الالتمحمد عبد الر  وما بعدها، أحمد شوقي ٥١٢الوافي، المرجع السابق، ص ) سلیمان مرقس،١(

 . ١٠١٨، المرجع السابق، ص  ١یط، جوما بعدها، عبد الرزاق السنهوري، الوس ١٩٤المرجع السابق، ص
 .  ١٠١٨لمرجع السابق، ص، ا١عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج) ٢(
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خلاف المشرع  ب – إجباریاً بنص القانونار تضامناً ضالیجعل التضامن بین المسؤولین عن الفعل 
یث أن المشرع الأردني ترك لمحكمة الموضوع سلطة تقدیریة واسعة في الحكم أو عدم  ح  –ريالمص

 مبرراً. امن بین المسؤولین عن الفعل الضار إن رأت لذلك الحكم بالتض

كان كل منهم   فعل الضارلوقد قضت محكمة التمییز الأردنیة بأنه "إذا تعدد المسؤولون عن ا
بالمادة  أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فیما بینهم عملاً  مسؤولاً بنسبة نصیبه وللمحكمة

ولان عن  ضده) مسؤ  وعلیه وبما أن كلا من السائقین (الممیز والممیز  ، " من القانون المدني٢٦٥"
من القانون   ٢/ ٢٥٧المادة ر عملاً بر إلحاق الضرر بسیارة الممیز ضده باعتبارهما مباشرین للض

  )١( ٢٦٤ولیست المادة  ٢٦٥هي المادة  تكون المادة الواجبة التطبیق في هذه الحالةوبالتالي  ،المدني
 .)٢( دني كما ذهبت محكمة الاستئناف من القانون الم

إن  ف–إذا ما رأت المحكمة الحكم بالتضامن بین المسؤولین  –فیما بینهم  مسؤولین أما رجوع ال
قع و ي ذلك جسامة الفعل (الخطأ) الذي وتعتمد ف ،ة هي التي تحدد ما یدفعه كل من المسؤولینالمحكم

فإذا استحال على المحكمة تحدید نصیب  الضرر،  إحداث ونصیب هذا الفعل في  واحد منهممن كل 
 .)٣( المسؤولین فتحكم بمسؤولیتهم بالتساوي  كل واحد من

كامل  المتعددین یكون مسؤولاً قبل المتضرر بأداءلمسؤولین اأن كلاً من ، ویقصد بالتضامن
لیه  فیقتصر ع ء،یستطیع أن یختار من بینهم من یشاالضمان، ویجوز للمتضرر مطالبتهم جمیعاً، كما 

ن بین المدینین ضماناً نافعاً للدائن ضد م ضاتیعتبر ال  دعواه دون غیره ویطالبه بالضمان كله، وبذلك
هم لیستوفي حقه  دینین، بحیث یجوز للدائن الرجوع إلى أي منب أحد المیالإعسار الذي قد یص

 . )٥( والتضامن بین المدینین لا یكون إلا بإتفاق أو بنص في القانون . )٤(كاملاً 

 

 

 
 تحكم أو أن لا  مقدار الضمان  من القانون المدني الأردني على: "ویجوز للمحكمة أن تنقص ٢٤٦مادة ال تنص (١)

 عله في إحداث الضرر أو زاد فیه". بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بف

 منشورات عدالة.  ٣١/١٢/١٩٩٤تاریخ  هیئة عامة، ٨١٩/١٩٩٤تمییز حقوق  (٢)

 . ٢٩٤سابق، ص الإیضاحیة، المرجع الالمذكرات  (٣)
،  ١٩٩٢، ٢والقضاء، طالفقه  نیة في ضوءلمسؤولیة المدعز الدین الدناصوري، وعبد الحمید الشواربي، ا (٤)

 . ٤٧٩ص
 ین إلا باتفاق أو بنص قانوني".نیمن القانون المدني الأردني على: "لا یكون التضامن بین المد ٤٢٦المادة  تنص (٥)
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فقد حددها الفقه  ،عل الضار والتزامهم بالتعویض وبالنسبة لشروط التضامن بین المسؤولین عن الف
 بما یلي:   والقضاء

 :)١( حد من المسؤولینمن كل وا أوقوع خط -١

في التشریعات التي  المسؤولین عن الضررع خطأ من كل مسؤول من اد هذا الشرط أن یقفوم
غیره لا بد   وحتى یسأل الشخص تضامنیاً مع  .فرنسا ومصر لخطأ ك على أساس ا مسؤولیة المدنیة تقیم ال

ترط توافر الخطأ وإنما ني فلا یشد ضرر للغیر. أما المشرع الأر  إحداث أن یصدر عنه خطأ یتسبب في 
"كل   أن من القانون المدني نصت على ٢٥٦ ن المادةضاراً بالغیر، وذلك لأ  یكتفي أن یكون الفعل

 ولو غیر ممیز بضمان الضرر". اعلهإضرار بالغیر یلزم ف

 :اث الضررتسبب الفعل في إحد -٢

قد أدى فعلاً  عن الضرر نومفاد هذا الشرط أن یكون كل فعل من الأفعال المنسوبة للمسؤولی 
حكم علیه سأل ولا یُ أحدهم لم یلحق الضرر فلا یُ ضرر. أما إذا كان فعل وحقاً إلى إلحاق الضرر بالمت

متضامنین، ویصدر  نألو عالهم جمیعاً قد أدت إلى إلحاق الضرر، فإنهم یسأما إذا كانت أف .بالتضامن
 .)٢( الحكم علیهم بالتضامن

 :وحدة الضرر -٣

ذات  ل منهم بفعله هو لتضامنیة لا بد أن یكون الضرر الذي أحدثه كسؤولیة الملكي تقوم ا
من المسؤولین،  تماثل الضرر الناشئ عن فعل كل حدثه الآخرون، ویقصد بوحدة الضررالضر الذي أ

بیعة متمثلاً في إصابة جسدیة معینة أو إتلاف شيء معین،  بمعنى أن یكون الضرر من نفس الط
  ص ضامناً مع شختمسأل فلا یُ  ،داث ضرر بالشخص في مجال معینعل في إحف بحیث إذا تسبب كل

 .)٣( ر تسبب فعله في إحداث ضرر مختلفآخ

المسؤولین عن الفعل الضار، فإذا توافرت الشروط شترط اتفاق لى أنه لا یُ إشارة، وتجدر الإ
وجد بینهم   ر، سواءلضر السابقة، وجب اعتبار المسؤولین المتعددین متضامنین في التزامهم بتعویض ا

یكون ثمة اتفاق سابق أو تدبیر مسبق بین المسؤولین  شترط أن یُ  ، وعلیه لا)٤(اتفاق أم لم یوجد 
 یام التضامن. بحد ذاته لق فٍ وجود تلك الشروط كاضامن بینهم، فالمتعددین لقیام الت 

 
 . ٤٨٠ة المدنیة، المرجع السابق، ص الشواربي، المسؤولیز الدین الدناصوري، وعبد الحمید ع (١)
 . ٤٤٨یة المدنیة المرجع السابق، ص ، المسؤوللرحیم عامرن عامر وعبد ا حسی (٢)
 . ٤٨١السابق، ص  لمدنیة المرجععز الدین الدناصوري، وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة ا (٣)
 .  ٦٤٤، ص١٩٧٨هضة العربیة، القاهرة، ي، مجموعة بحوث قانونیة، دار الندور غالي الذهبأ (٤)
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ل أو  الأفعااصر وحدة الأفعال أو تع  یشترط لقیام التضامن بینهم نه لاإویجدر القول أیضاً 
متعددین أفعال من درجات مختلفة، فقد یكون  لمسؤولین الارتكابها في وقت واحد. فقد یصدر من ا

 یؤثر في  ن ذلك لا أ  هذه الأفعال لم تقع في وقت واحد، إلاّ أن أو بعضها جسیماً والبعض الآخر یسیراً، 
فمثلاً ، )١( صاب المتضرر الذي أضرر طالما توافرت علاقة السببیة بین هذه الأفعال وال ،تضامنقیام ال

 والآخر سرقة، والثالث إتلاف مال.ولین ضرب، أحد المسؤ  یمكن أن یكون فعل

ام بعمل  م التضامن أن تكون أفعال المسؤولین جمیعها القیشترط لقیا والجدیر بالذكر أیضاً أنه لا یُ 
خر امتناعاً عن الآعل مل، وف لعفعل أحدهم اقترافاً  فقد یكون ،جمیعها الامتناع عن عمل أي التركأو 

ففي هذه  دم المنزل ویترك باب المنزل مفتوحاً، ثم یأتي لص ویسرق المنزل، . فمثلاً یعمل خاعمل
ضاف  . ویُ )٢(رض الضر ن في تعویا ومع ذلك هما متضامن ،خر قام بعملالآو الحالة أحدهم ترك عمل، 

، اً عل كافة المسؤولین واحد یكون فأن  إلى ذلك أن شروط التضامن واضحة ومحددة، ولیس من بینها
 عن عمل. أو امتناعٌ  بعمل  ما قیامٌ إ

ل الضار بأن  وعلیه متى توافرت شروط التضامن، فإن القاضي یحكم بإلزام المسؤولین عن الفع
 لمتضرر.لتضامن بدفع المبلغ إلى ایقوموا با

حدد نصیب یُ  أن أي  نهم،ولكن السؤال الذي یثور هنا هو هل یستطیع القاضي تقسیم التعویض بی
 ؟ یهم بأداء هذا التعویض بالتضامن ، ومع ذلك یحكم عل كل منهم منه

مسؤولین المتضامنین تبعاً  یرى جانب من الفقه الفرنسي أنه لا یمكن تقسیم التعویض بین ال
لأن الأخطاء التي ساهمت في تحقیق الضرر، وإن كانت من درجات مختلفة،  لجسامة خطأ كل منهم، 

 تسبب في وقوع ضرر.منها  ن كلأ إلاّ 

قد ذهب في مجموعة من أحكامه إلى تقسیم التعویض بین المسؤولین  أما القضاء الفرنسي، ف
د فیتم التقسیم حسب عد  ،معرفة جسامة خطأ كل منهم حسب جسامة خطأ كل منهم. وإذا تعذر

 .)٣( المسؤولین 

تكون "....  أن  صت علىتي نوالمن القانون المدني  ١٦٩فإنه وحسب المادة  ،أما في مصر
فإن القاضي یحكم   ،القاضي نصیب كل منهم في التعویض"إذا عین  تساوي إلاّ المسؤولیة فیما بینهم بال

ن مبلغ التعویض تساوي، أي حسب عددهم، فإذا كان عددهم خمسة، وكابمبلغ التعویض علیهم بال

 
 .  ٤٤٦ق، صالمرجع السابقانونیة،  ، مجموعة بحوثأدور غالي الذهبي (١)
 .  ١٠٥١، المرجع السابق، ص ١تعبد الرزاق السنهوري، الوسیط، ج (٢)
 .  ٦٦٣أدور غالي الذهبي، مجموعة بحوث قانونیة، المرجع السابق، ص (٣)
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صیب كل منهم في قاضي ن ن العی إلا إذا، اً، یكون نصیب كل منهم ألف جنیه خمسة آلاف جنیه 
ألف جنیه والثاني خمسمائة جنیه، والثالث ألفین جنیه، والرابع مائة جنیه، التعویض، كأن یكون أحدهم 

ن  المدعي أي المتضرر أ هنا یصدر الحكم علیهم بالتضامن، ویكون بمقدور ف ،والخامس تسعمائة جنیه
حدهم ویطالبه بكامل المبلغ، ویكون  على أ لحكمذ اأن ینف هیكون بمقدور فینفذ الحكم علیهم بالتضامن، 

د على الباقین بما دفع كلاً حسب نصیبه المحكوم به علیه في و من دفع المبلغ كاملاً أن یع بمقدور
 .)١( الحكم

التي من القانون المدني  ٢٦٥ص المادة مستفاد من ن ن الإفیمكن القول  ،ع الأردنيیشر تالفي أما 
ه فیه، وللمحكمة  فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصیب لون عنمسؤو "إذا تعدد الأنه  نصت على

 التكافل فیما بینهم" هو كما یلي: أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن و 

إحداث ب نصیبه في م على كل مسؤول عن المسؤولین عن الفعل الضار حسأن القاضي یحك -١
  ول یحكم على الأ الة قد الح جب هذهوبمو  ،وذلك إذا تم تحدید نسبة كل واحد منهم ،الضرر

إذا  ،والثاني بمبلغ تسعة آلاف دینار ة الضرر التي حصلت بفعله،بمبلغ ألف دینار حسب نسب 
 .كان مبلغ التعویض عشرة آلاف

حكم على المسؤولین  للقاضي أن یفهنا یمكن  ،حكم القاضي على المسؤولین بالتساويأن ی  -٢
رر، أو من تلقاء نفسه وبصرف اث الضإحد  إما لتعذر تحدید نسبة كل منهم في ،بالتساوي

  ، لم یحدد نسبة كل منهم في إحداث الضرر، لأن النص منحه هذه الصلاحیة النظر حدد أم 
ن تضرر إذا كابإلزام كل مسؤول بدفع مبلغ خمسة آلاف دینار للموللقاضي أن یحكم هنا مثلاً 

 قط. ن فی  وكان عدد المسؤولین إثنمبلغ التعویض عشرة آلاف دینار مثلاً 

مبلغ  فمثلاً إذا كان  ،والتكافل ضامنعویض بالتیحكم القاضي على المسؤولین بدفع مبلغ الت أن -٣
ن فقط، یقرر القاضي  ی التعویض إثنالتعویض عشرة آلاف دینار، وكان عدد المسؤولین عن 

 . التعویض بالتضامن والتكافلمبلغ  إلزامهما بأداء

ما یقوم أحد المسؤولین المتضامنین بدفع  فعند ، ینهممسألة رجوع المسؤولین فیما بوبالنسبة ل
فله حق الرجوع على باقي المسؤولین معه بقدر نصیب كل منهم   ،لتعویض كاملاً إلى المتضررا

ین عن الفعل الضار، یجعل كل لمسؤولإلى المتضرر، وذلك لأن تعدد ا اً لذي دفعه تعویضبالمبلغ ا
المسؤولیة تجاه المتضرر، وللمتضرر أن   نین فيتضام واحد من المسؤولین مدعى علیه، ویجعلهم م 

یم الدعوى علیهم جمیعاً، كما له حال صدور حكم یقضي بإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ التعویض له، یق
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لغ، ویكون لمن نفذ الحكم علیه ودفع كامل  ل المبیختار أي منهم وینفذ الحكم علیه، ویطالبه بكام أن
من المبلغ الذي  لمحكوم علیهم معه ویطالب كل منهم بنصیبه لین وامسؤو المبلغ أن یعود على باقي ال 

 دفعه للمتضرر.

لأي من المحكوم علیهم  من القانون المدني المصري الحق  ١٦٩ومن هذا المنطلق منحت المادة 
وكذلك  ،عنهمباقي المحكوم علیهم لیطالبهم بحصصهم التي دفعهاع على المتضامنین الرجوع بما دف

حكمت المحكمة على المسؤولین عن  من القانون المدني الأردني إذا  ٢٦٥مادة حسب النه و فإ الحال
هذا المبلغ كاملاً إلى المتضرر، وقام أحدهم بدفع  ،الفعل الضار بمبلغ التعویض بالتضامن والتكافل

على باقي المحكوم علیهم معه بما دفع بمقدار نصیب كل منهم من مبلغ  یعود  فإنه یحق له أن
 دفعه إلى المتضرر. يض الذ تعویال

،  مفترضةمسؤولیة قد تكون مسؤولیته أو كلهم بالتضامن عض المسؤولین والجدیر بالذكر أن ب
وع على أي  الرجالمتضرر یستطیع ف ،تتطلب عنایة خاصة س أشیاءحار كما لو كان حارس بناء، أو 

ؤولیة واجبة الإثبات،  أم مس ترضةمن المسؤولین المتضامنین بالتعویض كاملاً سواء كانت مسؤولیته مف 
لى المسؤول مسؤولیة مفترضة، فإن هذا المسؤول یستطیع الرجوع على المسؤولین  وإذا رجع المتضرر ع
جهته بمسؤولیته المفترضة، لأن  بمواولا یجوز لهم أن یتمسكوا  ،ت بكامل ما دفعهمسؤولیة واجبة الإثبا
وإذا رجع المتضرر على أحد المسؤولین حده. و ضرر وجده المشرع إلا لصالح المتهذا التضامن لم ی

لیة واجبة الإثبات، فلا یجوز لهذا المسؤول التمسك بالمسؤولیة المفترضة، لأن التضامن مقرر مسؤو 
رضة، ورجع المتضرر على أحدهم بكامل  مفت المتضرر فقط. وإذا تعدد المسؤولون مسؤولیة لصالح

عوى  د ووسیلته في ذلك إقامة  ،ن بما دفعالباقیعلى التعویض، جاز لمن دفع التعویض أن یعود 
واجهتهم لیطالب من خلالها المسؤولین المتضامنین معه، بنصیب كل منهم في المبلغ المدفوع بم

  .)١( متضرر تعویض لل
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 :الخاتمة

وقیام التضامن أو التساوي في  تعدد المسؤولین عن الفعل الضار رضیة فتناولت هذه الدراسة 
 ات التالیة: تمخض عن هذه الدراسة النتائج والتوصی وقد  .هض عنیالتعو مسألة 

 :أولاً: النتائج

بمجرد ن المدني الأردني تقوم ) من القانو ٢٥٦المسؤولیة عن الفعل الضار حسب نص المادة (: أولاً 
ذ في  بحث عن وجود الخطأ أو انعدامه، كأصل عام. والمشرع الأردني یأخوقوع الضرر دون ال

 لامي. ه الإسالفقهذا بأحكام 

  ، ) من القانون المدني المصري١٦٤ – ١٦٣ص المادتین ( حسب نفي التشریع المصري وب أما 
الخطأ، وهذا العنصر یتجزأ إلى ركنین مادي وهو   توافر عنصر مسبب الضرر قیام مسؤولیةفیشترط ل

محدثه  لزام رر لإق الضز. فالمشرع المصري لا یكتفي بتحقالتعدي وركن معنوي وهو الإدراك أو التمیی
عاقلاً بالغاً یفهم ما یوجه إلیه حتى یمكن مساءلته عما یحدثه  تكبه مر بالتعویض، بل یتطلب أن یكون 

 من ضرر. 

یبدو موقف الفقه والتشریع  ا كان المتضرر قد ساهم بفعله في إحداث الضرر، ففي حالة إذ  ثانیاً:
ة أن تقرر المحاكم تعویضاً  ى ضرور د علوالقضاء واحداً من هذا الموضوع. ونعتقد بوجوب التأكی

ي  نقوصاً بمقدار الضرر الذي سببه بفعله. وإذا كان هذا الفعل یستغرق فعل المسؤول فینبغ للمتضرر م
لأنه في حقیقة الأمر مسؤول ومتضرر   ،م للمتضرر بأي تعویض لك بعین الاعتبار، فلا یحكأن یؤخذ ذ 

حكم  حالة، فإنه في الوقت الذي لا یمكن الهذه الفي  في نفس الوقت، وحیث أن الذمة المالیة واحدة
  زام المتضرر كمة بإلفمن الطبیعي والحالة هذه بأن لا تحكم المح  ،بتعویض للمتضررالغیر بإلزام 

 بتعویض نفسه. 

) من القانون المدني، ٢٦٥دد المسؤولین عن الفعل الضار في المادة (تناول المشرع الأردني تع ثالثاً:
التكافل في مواجهة المتضرر ن عن الفعل الضار مسؤولین بالتضامن و مسؤولی ص الولم یجعل الن

مسؤولاً بنسبة   ن المسؤولینبل جعل كل واحد م –كما فعل المشرع المصري  –بنص القانون 
حكمة سلطة تقدیریة واسعة في تقریر الحكم بالتضامن  نصیبه في إحداث الضرر، وترك للم

 ضرر إن رأت مبرراً لذلك.ة المتجهواوالتكافل بین المسؤولین في م
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ة المتضرر في الرجوع على أي من المسؤولین عن ارتكاب الفعل الضار، كونه الدائن في حری رابعاً:
تضرر الحریة في رفع  فإن للم ،ومن ناحیة أخرى ،ضرر المتحقق من ناحیةتعویض عن الال

قي المسؤولین في  قبل بالیة دعوى قبل أي من المسؤولین دون حاجة إلى إثبات عناصر المسؤو 
دد في الحكم القضائي  ولا یتأثر حق المتضرر في التعویض الكلي إذا حُ لتزام التضامني، لاا
 سؤولیة. في المهمین مساصیب كل من الن

 التوصیات: 

التي جاء فیها: "إذا تعدد ) من القانون المدني الأردني ٢٦٥ضرورة مراجعة نص المادة ( -١
ة أن تقضي بالتساوي  هم مسؤولاً بنسبة نصیبه فیه وللمحكمكل من كان المسؤولون عن فعل ضار،

مسؤولین في الفعل  أو بالتضامن والتكافل فیما بینهم". وذلك بالنص على التكافل والتضامن بین ال
لا أن   ،على التضامن ابتداءً التي تنص التشریعات ي وغیره من الضار على غرار القانون المصر 

 اعتباره الطرف الضعیف.للمتضرر ب  وذلك حمایة ،یریة للمحكمةالتقد  سلطةیترك أمر التضامن لل

ــث  -٢ ــرعوحیـ ــي أن المشـ ــة الأردنـ ــا المحكمـ ــأ فیهـ ــي تلجـ ــة التـ ــبب أو الحالـ ــح السـ ــم یوضـ ــى  لـ ــم علـ للحكـ
إلاّ أن المنطق والعدالة یقضیان بأن تلجأ لها المحكمـة فـي  ،الضار بالتساويالمسؤولین عن الفعل 

إذ مـن غیـر تضـرر، مسؤول عن الضرر الذي وقع ولحـق بالم همة كلمسا تعذر تحدید نسبةحالة 
یحكـم علیـه ون نسبة كل مسؤول عن الضرر معروفة أو محددة، ولا قلاً ومنطقاً أن تكالمستساغ ع

 قین بالتساوي.یحكم علیه مع البا بمقدار مساهمته بل

الأمـر للسـلطة  رك هـذا یت ـمن القانون المدني الأردني بحیـث لا ٢٦٥ومع ذلك، یجب تعدیل المادة 
د نسـبة ت الخبـرة مـن تحدی ـیتوجب علیه أن لا یحكم بالتساوي فـي حالـة تمكن ـ التقدیریة للقاضي، بل

ر التــي ، خصوصــاً مــع تطــور الخبــرة الفنیــة فــي مجــالات الضــر مســاهمة كــل مســؤول عــن الضــرر
 تستطیع تحدید نسبة مساهمة كل شخص في إحداث الضرر.

ضـرر، إذ فـي حـالات ذ بفكـرة مسـاهمة المتضـرر فـي إحـداث الأن یأخدني على القضاء الأر نتمنى  -٣
التــي قــد  الضــرر ولا تأخــذ المحكمــة بــذلك، ومنهــا حــوادث الســیر كثیــرة یســاهم فیهــا المتضــرر فــي

ــن ــارع مـ ــع الشـ ــة قطـ ــادث نتیجـ ــا الحـ ــدث فیهـ ــة  یحـ ــن منطقـ ــاة أو مـ ــة للمشـ ــر المخصصـ ــاكن غیـ الأمـ
لأضرار یتحمل السائق (المدعى علیه) جمیع ا ناً أنقانو مخدومة بجسر للمشاة، فمن غیر المقبول 
ى ربما اسـتغرق فعلـه فعـل المـدععله في إحداث الضرر و التي لحقت بالمتضرر، إذ أنه قد ساهم بف

 علیه.
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